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  الردود الواردة من الدول الأعضاء  -ثانيا   
  وركينا فاسوب    

  
  ]فرنسيةبال: الأصل[

  ]٢٠١١أغسطس / آب٣[
  

، مـن ميثـاق   “في مقاصد الهيئة ومبادئها”لى من الفصل الأول، المعنون     تنص المادة الأو    
، علــى أن حفــظ ١٩٤٥يونيــه / حزيــران٢٦ في  ســان فرانسيــسكوالأمــم المتحــدة، الموقــع في 

وتنص المادة الحاديـة عـشرة، المتعلقـة    . السلم والأمن الدوليين يعتبر أحد مقاصد ومبادئ الميثاق   
ــة العامــة وســلطا  ــة بوظــائف الجمعي أن تنظــر في المبــادئ العامــة للتعــاون  ”تها، علــى أن للجمعي

ــسلاح وتنظــيم         في ــترع ال ــة ب ــادئ المتعلق ــك المب ــدخل في ذل ــدولي، وي ــن ال ــسلم والأم حفــظ ال
التسليح، كما أن لها أن تقـدم توصـياتها بـصدد هـذه المبـادئ إلى الأعـضاء أو إلى مجلـس الأمـن                        

  .“إلى كليهما أو
وفـاء بالوظـائف    وقيقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمـم المتحـدة         وقامت الجمعية العامة، تح     

ــا، باتخـــاذ القـــرار    معاهـــدة تجـــارة ” المعنـــون ٦٤/٤٨والـــسلطات الـــتي أســـندتها المنظمـــة إليهـ
وهذا القرار يشتمل على فقـرات تعيـد تأكيـد          . ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢ في   “الأسلحة

  . من الديباجة٧ و ٦ و ٤عدد من الحقوق الممنوحة للدول، منها الفقرات 
  :وهكذا  
الحق الطبيعي لجميع الدول في الدفاع عن الـنفس بـصورة           ” من جديد    ٤تؤكد الفقرة     

  .“ من الميثاق٥١فردية أو جماعية وفقا للمادة 
بحــق جميــع الــدول في تــصنيع الأســلحة التقليديــة واســتيرادها ” يعتــرف ،٦وفي الفقــرة   

أجل الدفاع عن النفس وتلبيـة الاحتياجـات الأمنيـة ومـن            وتصديرها ونقلها والاحتفاظ بها من      
  .“أجل المشاركة في عمليات دعم السلام

بحق الدول في تنظيم عمليات النقـل الـداخلي للأسـلحة       ” ٧وأخيراً، يعترف في الفقرة       
ة، داخـل أراضـيها     وتولي زمامها وطنيا، بطرق منها الحماية الدستورية الوطنيـة للملكيـة الخاص ـ           

  .“يحصر بشكل
وتــشيد بوركينــا فاســو بإعــادة تأكيــد هــذه الحقــوق الــتي اعترفــت بهــا الجمعيــة العامــة     

ــا  ــة   ٦٤/٤٨للـــدول في قرارهـ ــارة الدوليـ ــة للتجـ ــدة المقبلـ ــرار يرســـي أســـس المعاهـ ، إذ إن القـ
  .بالأسلحة ويحول دون أي إحجام أو تردد من جانبها



A/66/166/Add.2  
 

11-63590 3 
 

ــشار عناصــر أ       ــع الانت ــسلاح ومن ــزع ال ــد الأســلحة ون ــسلم  وإن تحدي ساســية لحفــظ ال
لكــن لا بــد أن يلاحــظ أنــه حــتى الآن لــيس هنــاك نــص ملــزم قانونــا علــى    . والأمــن الــدوليين

  الأعلـى ثـل المالصعيد الدولي يتيح تنظيم التجارة الدولية بالأسلحة بحيث يتم التوصل إلى تحقيق        
تنظـيم   ل خاصـة بهـا   أن مختلف الدول اعتمدت نـصوصا قانونيـة     أضف إلى ذلك  . لسلام والأمن ل

 أمـا النطـاق الـدولي فيـتعين تنظيمـه           ،المسألة لكن نطاقها الأمني يظل محصورا في النطاق الـوطني         
  .من خلال التعاون الإقليمي والدولي، مع ما يميزه من قيود

وإن القـــارة الأفريقيـــة، باعتبارهـــا مـــسرحا لحركـــات التمـــرد، والأعمـــال الإرهابيـــة،    
المنطقـة  ” القرصـنة، تـشتهر أكثـر فـأكثر بوصـفها         وعمليات الاختطاف وغير ذلك من أشـكال      

التــداول غــير المــشروع ويــسهم .  الــتي يــصعب فيهــا بــسط ســلطة الدولــة أو اســتعادتها “الحــرام
في أوقـات الحـرب وأوقـات الـسلم علـى       والأسلحة الخفيفـة في انعـدام الأمـن         للأسلحة الصغيرة 

 وتــيرة تراجــع الجهــود الإنمائيــة، عإلى تــسري تزايــد انعــدام الأمــن في أفريقيــا يــؤديو. حــد ســواء
ــادرات         ــسكان، ومــن شــأنه أن يقــوض مب ــة تجــاه ال ــزام المنظمــات غــير الحكومي ــال مــن الت وين

  .مكافحة الفقر والأهداف الإنمائية للألفية
وأتاح تعـدد التراعـات لـشتى المغـامرين والمـوردين والمتجـرين بالأسـلحة، مـن الـرسميين                     

وتـسهم حريـة حركـة    . ة بجميع أنـواع الأسـلحة والعتـاد الحـربي     ومن غير الرسميين، إغراق القار    
الأشخاص والممتلكـات، مقرونـة بـسهولة اختـراق الحـدود الأفريقيـة، في تـداول الأسـلحة عـبر                    

  . نزاعات أخرى وإطالةوهكذا، فإن أسلحة مستخدمة في نزاع تعبر الحدود لتأجيج. الحدود
إلى لجـوء  ) اسـيا واقتـصاديا واجتماعيـا   سي(وغالبـا مـا يـؤدي انعـدام الحوكمـة الرشـيدة         

  .السكان الذين يشعرون بأنهم ضحايا إلى حمل السلاح للمطالبة بحقوقهم
ــا فاســو اســتثناء     ــداتنا    . وليــست بوركين ــيرة العنــف في بل ــا تتــصاعد وت ــا بعــد يوم فيوم

ولم يعــد اللــصوص .  مــا يحـدث اضــطرابا علـى صــعيد الأســر وعلـى مــستوى الخـدمات    ،وقرانـا 
ــهار .يختبئــون ــنفس الــشاكلة توالمــشهد ي.  فهــم يعملــون في وضــح الن ــاغتون : كــرر ب ــاة يب فالجن

ومـن  . طبيعة بعد نجاح العملية، تـاركين أسـرا في مأسـاة          الوينتزعون ممتلكات الغير ويختفون في      
  .ضواحينا، مع ما رافق ذلك من تجاوزات نعرفهاأزقة هنا جاءت العدالة السريعة في 

فة إلى هذا الوضع، إلى الخطر الإرهابي الذي يهـدد المنطقـة دون             وينبغي الإشارة، بالإضا    
الــتي  فــشبكة تنظــيم القاعــدة في بــلاد المغــرب الإســلامي تنــشط في منطقــة الــساحل،   . الإقليميــة

  ).وما إلى ذلك... الاتجار بالبشر، والاتجار بالمخدرات (منطقة تشهد شتى أشكال الاتجار  هي
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الخطـر   الواقع الدولي المتسم بتأجج التراعات المـسلحة و        وفي السياق المذكور وفي ضوء      
وفي هــذا .  المجتمــع الــدولييتحــرك لتفجــر منــاطق مــا زالــت مــسالمة، بــدا مــن الملــح أن   الــدائم

 الـذي مـن المؤمـل أن يمـلأ        ٦٤/٤٨الاتجاه، تـشيد بوركينـا فاسـو باتخـاذ الجمعيـة العامـة القـرار                
  .التجارة الدولية بالأسلحةالفراغ القانوني المضر الذي يعرفه مجال 

ويـتعين  . القـضاء علـى هـذه الآفـة       فمن قبيل الوهم الاعتقاد بأن دولـة واحـدة تـستطيع              
يتعبأ المجتمع الـدولي لمكافحـة هـذه الظـاهرة، الـتي ييـسرها التـداول غـير المـشروع للأسـلحة                       أن

 أن تكـون هنـاك      وإضـافة إلى اتفاقيـات إقليميـة، يـتعين        . الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة وانتـشارها      
الأسـلحة تكـون ملزمـة، ومـستجيبة لمتطلبـات الأمـن في القـرن الحـادي                 ب بـشأن الاتجـار   معاهدة  

ــلحة    ــة في الأسـ ــارة العالميـ ــيير في التجـ ــداث تغـ ــز علـــى إحـ ــد ،ولـــذلك. والعـــشرين، وتحفـ  تؤيـ
 خـلال   فاسـو الموقـف المـشترك الـذي اتخذتـه الجماعـة الاقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا                    بوركينا

  .٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١٥ و ١٤ و ١٣في ) بنن(كوتونو   فيماعهااجت
وعلاوة على ذلك، تؤيد بوركينـا فاسـو إضـافة الأسـلحة الـصغيرة والأسـلحة الخفيفـة                     

  .وذخائرها باعتبارها الفئة الثامنة في سجل الأسلحة التقليدية
ــة في الأســلحة       ــة المعاهــدة المقبلــة للتجــارة الدولي  اعتمــاد أحكــام قتــضيتبيــد أن فعالي

 الجمعيـة العامـة الخطـر       كـت  أدر دفق.  كصعوبة أو مشكلة    مسألة تطبيقها   فيها تطرح الدول  لن
ــا  ــرة  إذ ٦٤/٤٨في قراره ــررت في الفق ــن منطوق ــ٥ ق ــم    ” ه م ــؤتمر الأم ــد م ــوخى في عق أن يت

المتحدة المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة الانفتاح والشفافية من أجـل التوصـل، علـى أسـاس      
صــك ملــزم قانونــا يــضع ”إن الأمــر يتعلــق باعتمــاد . “توافــق الآراء، إلى معاهــدة قويــة وفعالــة

  .المنطوق  من٤ء في الفقرة كما جا“ دة ممكنة لنقل الأسلحة التقليديةأعلى معايير دولية موح
ــة       ــة إلى اللجنـ ــة العامـ ــذا القبيـــل، تطلـــب الجمعيـ ــانوني مـــن هـ وللتوصـــل إلى صـــك قـ

إلى مـؤتمر  ”أن تقـوم بتقـديم توصـيات    ، ٦٤/٤٨ مـن منطـوق قرارهـا        ٧التحضيرية، في الفقـرة     
لتوصـل  المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة بشأن العناصـر الـتي سـيلزم إدراجهـا ل     المتحدة  الأمم

ــة لنقــل         ــة الموحــدة الممكن ــايير الدولي ــشأن أعلــى المع ــا ب ــزم قانون ــوازن ومل إلى صــك فعــال ومت
  .“الأسلحة التقليدية، مع مراعاة الآراء والتوصيات الواردة في ردود الدول الأعضاء

غير أنه ينبغي أن يلاحظ أن القرار يستثني على ما يبـدو مـن المعاهـدة المقبلـة الأسـلحة                      
ن بوركينا فاسو توصي بأن تراعى هذه الفئة مـن الأسـلحة            إإذا كان الأمر كذلك، ف    و. الخفيفة

أنهـــا هـــي عمومـــاً الأســـلحة في المعاهـــدة المقبلـــة للتجـــارة الدوليـــة في الأســـلحة، علـــى اعتبـــار 
  . التراعات المسلحةالمستخدمة في
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، ومــن منظــور الــسعي إلى حفــظ الــسلام والأمــن      ٦٤/٤٨وفي ضــوء أهميــة القــرار     
وليين، تعرب دولة بوركينـا فاسـو، انـسجاما مـع تـصميمها علـى الوفـاء بالتزاماتهـا بموجـب                     الد

ام في العمليـة الـتي مـن المقـرر           الأمـين الع ـ   لمـساندة اسـتعدادها الكامـل     عـن   ميثاق الأمم المتحدة،    
  .تفضي إلى إعداد المعاهدة المقبلة للتجارة الدولية في الأسلحة أن
  

  لبنان    
  

  ]عربيةبال: الأصل[
  ]٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني١٥[

  
 اسـتيراد، و تـصنيع،  في الدوليـة  المعـايير  وضـمن  دولـة  كـل  بحـق  الاحتفـاظ  مـع  لبنان نإ  

 حفـظ  عمليـات  في والمـساهمة  النفس عن الدفاع بغرض تقليدية أسلحة وحيازة نقلو تصدير،و
  :التالية والعناصر المبادئ المعاهدة نص تضمين يقترح الأمن
  .المتحدة بالأمم ممثلة الدولية الشرعية بقرارات التام الالتزام المنتجة لالدو تعهد  -  
 دوليــة معــايير لوضــع مــنظم جغــرافي توزيــع أســاس علــى الخــبراء مجموعــة دور تفعيــل  -  

 لجهـة  العامـة  الأمانـة  إلى دورية تقارير ورفع الأسلحة ونقل وتصدير لاستيراد مشتركة
 ذلـك  تحكـم  نأ يجـب  التي والأطر وجوده، نم والهدف السلاح على الحصول إمكانية

  ...). قوى، توازن نزاعات، تأجيج الأمن، على محافظة(
 علـى  المحافظـة  عـبر  وذلـك ،  الإقليميـة  والـسلامة  الـسيادة  في الدول تساوي مبدأ مراعاة  -  

  .الدول لهذه العسكري التوازن مبدأ
  .المنتجة الدول على دولية رقابة قيام  -  
 لانتـهاك  اسـتعمالها  يمكـن  الـتي  الأسـلحة  هـذه  بنقـل  الـسماح  وعـدم  حالـسلا  حركة تتبع  -  

ــانون ــدولي الق ــساني ال ــسانية ضــد مجــازر لارتكــاب أو والإن ــات للإخــلال الإن  بالالتزام
  .المنظمة الجريمة دعم أو الإرهابية الأعمال وتشجيع لدعم أو الأطراف والمتعددة الثنائية

ــارة إخــضاع  -   ــراخيص الأســلحة تج ــع لت ــ تمن ــة ويرتح ــضبط اســتعمالها وجه  التجــارة وت
 والرشـوة  الفـساد  ومكافحة الإرهابيين أيدي في وقوعها عدم لضمان بها المشروعة غير
  .تجارتها جراء من

 بالقـانون  الالتـزام  دون تحـول  مخاطر توجد حيث التقليدية الأسلحة بنقل السماح عدم  -  
  .المراقبة تحت لإبقائها مسارها وتحديد نقلها بأصول والتقيد الدولي

  .المتحدة الأمم لقرارات الامتثال عدم حال في المعنّية الدول محاسبة  -  
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  المملكة العربية السعودية    
  

  ]عربيةبال: الأصل[
  ]٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول١٨[

  
نحـو عقـد معاهـدة بـشأن الاتجـار          ” المعنـون    ٦١/٨٩بالإشارة إلى قرار الجمعيـة العامـة          
“  دوليــة موحــدة لاســتيراد الأســلحة التقليديــة وتــصديرها ونقلــها      وضــع معــايير : بالأســلحة

  .راء الدول الأعضاءك القرار أن يلتمس الأمين العام آ من ذل١تضمنته الفقرة  وما
  : بآرائها حول مشروع المعاهدةيسر حكومة المملكة العربية السعودية أن تتقدم  

لمــشروع لجميــع الــدول في الــدفاع ا مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة بــالحق ٥١م المــادة تــسلّ  - ١  
ــن ــرادى أو جماعــات   ع ــنفس، ف ــة     . ال ــصنيع الأســلحة التقليدي ــدول ت ــع ال فيحــق لجمي

واســــتيرادها وتــــصديرها ونقلــــها والاحتفــــاظ بهــــا لأغــــراض الــــدفاع عــــن الــــنفس  
  .منيةوللاحتياجات الأ

خـاطر الـتي   إلا أن هذا الحق في الدفاع عن النفس يـأتي مقترنـاً بمـسؤولية الـدول عـن الم                  - ٢  
  . السلام واحترام القانون الدوليتهدد

الاسترشــاد بالتجربــة الناجحــة لبرنــامج عمــل الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــير           - ٣  
المــشروع في الأســلحة الــصغيرة والأســلحة الخفيفــة، خــلال تنظــيم الاتجــار بالأســلحة    

  .قاً ملزماً قانوناًالضرورة اتفاالتقليدية من خلال وثيقة ملزمة سياسياً، وليست ب
ضــرورة تــضمين الأســلحة الــصغيرة والأســلحة الخفيفــة ضــمن نطــاق معاهــدة اتفاقيــة     - ٤  

الاتجار بالأسلحة المزمـع إبرامهـا وفـصل تنـاول موضـوع الـذخائر عـن تلـك الاتفاقيـة،            
توافـــق آراء دولي وذلـــك وفقـــا للـــسوابق الدوليـــة في هـــذا الـــصدد وفي ضـــوء غيـــاب 

  .لموضوع الذخائر
ــم المتحــدة         - ٥   ــسجل الأم ــة ل ــة الطوعي ــائم والطبيع ــدور الق ــار ال ضــرورة الأخــذ في الاعتب

الخاص بالأسلحة التقليدية، عند بحث جدوى إبرام اتفاق في مجال الأسـلحة التقليديـة،        
  .٦١/٨٩ من قرار الجمعية العامة ٢وفقاً للفقرة 

سلحة التقليديـة، وضـرورة     تأكيد الحق السيادي للدول في تصنيع واستيراد وتصدير الأ          - ٦  
تـسييس أو للاختلافـات     عدم الربط التلقائي بين هذا الحـق وأي معـايير أخـرى قابلـة لل              

  .في التفسير
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وفــق الفــصل (تأكيــد الــدور المحــوري لقــرارات مجلــس الأمــن في حالــة توقيــع عقوبــات   - ٧  
وء تجـار في الـسلاح، وذلـك في ض ـ   علـى دولـة مـا تتـضمن حظـر الا        ) السابع من الميثاق  

  .ة عن حفظ السلم والأمن الدوليينمجلس الأمن هو الآلية الدولية الرئيسية المسؤول أن
أهمية وضع مبادئ ومعايير دولية واضحة لتنظيم نقل الـسلاح لمنـع التـسريب إلى مجـال                   - ٨  

  . غير المشروعالاتجار
شروع  المــأن تقتــصر ولايــة أي آليــة تحقــق مقتــرح إنــشائها علــى حــالات الاتجــار غــير    - ٩  

  .الأسلحة التقليدية في
المـستويات  يجب التقيد بتوافق الآراء عنـد إقـرار هـذه المعاهـدة؛ لـضمان تنفيـذها علـى                     - ١٠

  .الوطنية بكفاءة عالية
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	بوركينا فاسو
	[الأصل: بالفرنسية][3 آب/أغسطس 2011]
	تنص المادة الأولى من الفصل الأول، المعنون ”في مقاصد الهيئة ومبادئها“، من ميثاق الأمم المتحدة، الموقع في سان فرانسيسكو  في 26 حزيران/يونيه 1945، على أن حفظ السلم والأمن الدوليين يعتبر أحد مقاصد ومبادئ الميثاق. وتنص المادة الحادية عشرة، المتعلقة بوظائف الجمعية العامة وسلطاتها، على أن للجمعية ”أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي، ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، كما أن لها أن تقدم توصياتها بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما“.
	وقامت الجمعية العامة، تحقيقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ووفاء بالوظائف والسلطات التي أسندتها المنظمة إليها، باتخاذ القرار 64/48 المعنون ”معاهدة تجارة الأسلحة“ في 2 كانون الأول/ديسمبر 2009. وهذا القرار يشتمل على فقرات تعيد تأكيد عدد من الحقوق الممنوحة للدول، منها الفقرات 4 و 6 و 7 من الديباجة.
	وهكذا:
	تؤكد الفقرة 4 من جديد ”الحق الطبيعي لجميع الدول في الدفاع عن النفس بصورة فردية أو جماعية وفقا للمادة 51 من الميثاق“.
	وفي الفقرة 6، يعترف ”بحق جميع الدول في تصنيع الأسلحة التقليدية واستيرادها وتصديرها ونقلها والاحتفاظ بها من أجل الدفاع عن النفس وتلبية الاحتياجات الأمنية ومن أجل المشاركة في عمليات دعم السلام“.
	وأخيراً، يعترف في الفقرة 7 ”بحق الدول في تنظيم عمليات النقل الداخلي للأسلحة وتولي زمامها وطنيا، بطرق منها الحماية الدستورية الوطنية للملكية الخاصة، داخل أراضيها بشكل حصري“.
	وتشيد بوركينا فاسو بإعادة تأكيد هذه الحقوق التي اعترفت بها الجمعية العامة للدول في قرارها 64/48، إذ إن القرار يرسي أسس المعاهدة المقبلة للتجارة الدولية بالأسلحة ويحول دون أي إحجام أو تردد من جانبها.
	وإن تحديد الأسلحة ونزع السلاح ومنع الانتشار عناصر أساسية لحفظ السلم والأمن الدوليين. لكن لا بد أن يلاحظ أنه حتى الآن ليس هناك نص ملزم قانونا على الصعيد الدولي يتيح تنظيم التجارة الدولية بالأسلحة بحيث يتم التوصل إلى تحقيق المثل الأعلى للسلام والأمن. أضف إلى ذلك أن مختلف الدول اعتمدت نصوصا قانونية خاصة بها لتنظيم المسألة لكن نطاقها الأمني يظل محصورا في النطاق الوطني، أما النطاق الدولي فيتعين تنظيمه من خلال التعاون الإقليمي والدولي، مع ما يميزه من قيود.
	وإن القارة الأفريقية، باعتبارها مسرحا لحركات التمرد، والأعمال الإرهابية، وعمليات الاختطاف وغير ذلك من أشكال القرصنة، تشتهر أكثر فأكثر بوصفها ”المنطقة الحرام“ التي يصعب فيها بسط سلطة الدولة أو استعادتها. ويسهم التداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في انعدام الأمن في أوقات الحرب وأوقات السلم على حد سواء. ويؤدي تزايد انعدام الأمن في أفريقيا إلى تسريع وتيرة تراجع الجهود الإنمائية، وينال من التزام المنظمات غير الحكومية تجاه السكان، ومن شأنه أن يقوض مبادرات مكافحة الفقر والأهداف الإنمائية للألفية.
	وأتاح تعدد النزاعات لشتى المغامرين والموردين والمتجرين بالأسلحة، من الرسميين ومن غير الرسميين، إغراق القارة بجميع أنواع الأسلحة والعتاد الحربي. وتسهم حرية حركة الأشخاص والممتلكات، مقرونة بسهولة اختراق الحدود الأفريقية، في تداول الأسلحة عبر الحدود. وهكذا، فإن أسلحة مستخدمة في نزاع تعبر الحدود لتأجيج وإطالة نزاعات أخرى.
	وغالبا ما يؤدي انعدام الحوكمة الرشيدة (سياسيا واقتصاديا واجتماعيا) إلى لجوء السكان الذين يشعرون بأنهم ضحايا إلى حمل السلاح للمطالبة بحقوقهم.
	وليست بوركينا فاسو استثناء. فيوما بعد يوما تتصاعد وتيرة العنف في بلداتنا وقرانا، ما يحدث اضطرابا على صعيد الأسر وعلى مستوى الخدمات. ولم يعد اللصوص يختبئون. فهم يعملون في وضح النهار. والمشهد يتكرر بنفس الشاكلة: فالجناة يباغتون وينتزعون ممتلكات الغير ويختفون في الطبيعة بعد نجاح العملية، تاركين أسرا في مأساة. ومن هنا جاءت العدالة السريعة في أزقة ضواحينا، مع ما رافق ذلك من تجاوزات نعرفها.
	وينبغي الإشارة، بالإضافة إلى هذا الوضع، إلى الخطر الإرهابي الذي يهدد المنطقة دون الإقليمية. فشبكة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تنشط في منطقة الساحل، التي هي منطقة تشهد شتى أشكال الاتجار (الاتجار بالبشر، والاتجار بالمخدرات ... وما إلى ذلك).
	وفي السياق المذكور وفي ضوء الواقع الدولي المتسم بتأجج النزاعات المسلحة والخطر الدائم لتفجر مناطق ما زالت مسالمة، بدا من الملح أن يتحرك المجتمع الدولي. وفي هذا الاتجاه، تشيد بوركينا فاسو باتخاذ الجمعية العامة القرار 64/48 الذي من المؤمل أن يملأ الفراغ القانوني المضر الذي يعرفه مجال التجارة الدولية بالأسلحة.
	فمن قبيل الوهم الاعتقاد بأن دولة واحدة تستطيع القضاء على هذه الآفة. ويتعين أن يتعبأ المجتمع الدولي لمكافحة هذه الظاهرة، التي ييسرها التداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها. وإضافة إلى اتفاقيات إقليمية، يتعين أن تكون هناك معاهدة بشأن الاتجار بالأسلحة تكون ملزمة، ومستجيبة لمتطلبات الأمن في القرن الحادي والعشرين، وتحفز على إحداث تغيير في التجارة العالمية في الأسلحة. ولذلك، تؤيد بوركينا فاسو الموقف المشترك الذي اتخذته الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا خلال اجتماعها في كوتونو (بنن) في 13 و 14 و 15 كانون الأول/ديسمبر 2010.
	وعلاوة على ذلك، تؤيد بوركينا فاسو إضافة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها باعتبارها الفئة الثامنة في سجل الأسلحة التقليدية.
	بيد أن فعالية المعاهدة المقبلة للتجارة الدولية في الأسلحة تقتضي اعتماد أحكام لن تطرح الدول فيها مسألة تطبيقها كصعوبة أو مشكلة. فقد أدركت الجمعية العامة الخطر في قرارها 64/48 إذ قررت في الفقرة 5 من منطوقه ”أن يتوخى في عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة الانفتاح والشفافية من أجل التوصل، على أساس توافق الآراء، إلى معاهدة قوية وفعالة“. إن الأمر يتعلق باعتماد ”صك ملزم قانونا يضع أعلى معايير دولية موحدة ممكنة لنقل الأسلحة التقليدية“ كما جاء في الفقرة 4 من المنطوق.
	وللتوصل إلى صك قانوني من هذا القبيل، تطلب الجمعية العامة إلى اللجنة التحضيرية، في الفقرة 7 من منطوق قرارها 64/48، أن تقوم بتقديم توصيات ”إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة بشأن العناصر التي سيلزم إدراجها للتوصل إلى صك فعال ومتوازن وملزم قانونا بشأن أعلى المعايير الدولية الموحدة الممكنة لنقل الأسلحة التقليدية، مع مراعاة الآراء والتوصيات الواردة في ردود الدول الأعضاء“.
	غير أنه ينبغي أن يلاحظ أن القرار يستثني على ما يبدو من المعاهدة المقبلة الأسلحة الخفيفة. وإذا كان الأمر كذلك، فإن بوركينا فاسو توصي بأن تراعى هذه الفئة من الأسلحة في المعاهدة المقبلة للتجارة الدولية في الأسلحة، على اعتبار أنها هي عموماً الأسلحة المستخدمة في النزاعات المسلحة.
	وفي ضوء أهمية القرار 64/48، ومن منظور السعي إلى حفظ السلام والأمن الدوليين، تعرب دولة بوركينا فاسو، انسجاما مع تصميمها على الوفاء بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، عن استعدادها الكامل لمساندة الأمين العام في العملية التي من المقرر أن تفضي إلى إعداد المعاهدة المقبلة للتجارة الدولية في الأسلحة.
	لبنان
	[الأصل: بالعربية][15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011]
	إن لبنان مع الاحتفاظ بحق كل دولة وضمن المعايير الدولية في تصنيع، واستيراد، وتصدير، ونقل وحيازة أسلحة تقليدية بغرض الدفاع عن النفس والمساهمة في عمليات حفظ الأمن يقترح تضمين نص المعاهدة المبادئ والعناصر التالية:
	- تعهد الدول المنتجة الالتزام التام بقرارات الشرعية الدولية ممثلة بالأمم المتحدة.
	- تفعيل دور مجموعة الخبراء على أساس توزيع جغرافي منظم لوضع معايير دولية مشتركة لاستيراد وتصدير ونقل الأسلحة ورفع تقارير دورية إلى الأمانة العامة لجهة إمكانية الحصول على السلاح والهدف من وجوده، والأطر التي يجب أن تحكم ذلك (محافظة على الأمن، تأجيج نزاعات، توازن قوى، ...).
	- مراعاة مبدأ تساوي الدول في السيادة والسلامة الإقليمية، وذلك عبر المحافظة على مبدأ التوازن العسكري لهذه الدول.
	- قيام رقابة دولية على الدول المنتجة.
	- تتبع حركة السلاح وعدم السماح بنقل هذه الأسلحة التي يمكن استعمالها لانتهاك القانون الدولي والإنساني أو لارتكاب مجازر ضد الإنسانية للإخلال بالالتزامات الثنائية والمتعددة الأطراف أو لدعم وتشجيع الأعمال الإرهابية أو دعم الجريمة المنظمة.
	- إخضاع تجارة الأسلحة لتراخيص تمنع تحوير وجهة استعمالها وتضبط التجارة غير المشروعة بها لضمان عدم وقوعها في أيدي الإرهابيين ومكافحة الفساد والرشوة من جراء تجارتها.
	- عدم السماح بنقل الأسلحة التقليدية حيث توجد مخاطر تحول دون الالتزام بالقانون الدولي والتقيد بأصول نقلها وتحديد مسارها لإبقائها تحت المراقبة.
	- محاسبة الدول المعنّية في حال عدم الامتثال لقرارات الأمم المتحدة.
	المملكة العربية السعودية
	[الأصل: بالعربية][18 تشرين الأول/أكتوبر 2011]
	بالإشارة إلى قرار الجمعية العامة 61/89 المعنون ”نحو عقد معاهدة بشأن الاتجار بالأسلحة: وضع معايير دولية موحدة لاستيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها“ وما تضمنته الفقرة 1 من ذلك القرار أن يلتمس الأمين العام آراء الدول الأعضاء.
	يسر حكومة المملكة العربية السعودية أن تتقدم بآرائها حول مشروع المعاهدة:
	1 - تسلّم المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بالحق المشروع لجميع الدول في الدفاع عن النفس، فرادى أو جماعات. فيحق لجميع الدول تصنيع الأسلحة التقليدية واستيرادها وتصديرها ونقلها والاحتفاظ بها لأغراض الدفاع عن النفس وللاحتياجات الأمنية.
	2 - إلا أن هذا الحق في الدفاع عن النفس يأتي مقترناً بمسؤولية الدول عن المخاطر التي تهدد السلام واحترام القانون الدولي.
	3 - الاسترشاد بالتجربة الناجحة لبرنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، خلال تنظيم الاتجار بالأسلحة التقليدية من خلال وثيقة ملزمة سياسياً، وليست بالضرورة اتفاقاً ملزماً قانوناً.
	4 - ضرورة تضمين الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ضمن نطاق معاهدة اتفاقية الاتجار بالأسلحة المزمع إبرامها وفصل تناول موضوع الذخائر عن تلك الاتفاقية، وذلك وفقا للسوابق الدولية في هذا الصدد وفي ضوء غياب توافق آراء دولي لموضوع الذخائر.
	5 - ضرورة الأخذ في الاعتبار الدور القائم والطبيعة الطوعية لسجل الأمم المتحدة الخاص بالأسلحة التقليدية، عند بحث جدوى إبرام اتفاق في مجال الأسلحة التقليدية، وفقاً للفقرة 2 من قرار الجمعية العامة 61/89.
	6 - تأكيد الحق السيادي للدول في تصنيع واستيراد وتصدير الأسلحة التقليدية، وضرورة عدم الربط التلقائي بين هذا الحق وأي معايير أخرى قابلة للتسييس أو للاختلافات في التفسير.
	7 - تأكيد الدور المحوري لقرارات مجلس الأمن في حالة توقيع عقوبات (وفق الفصل السابع من الميثاق) على دولة ما تتضمن حظر الاتجار في السلاح، وذلك في ضوء أن مجلس الأمن هو الآلية الدولية الرئيسية المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين.
	8 - أهمية وضع مبادئ ومعايير دولية واضحة لتنظيم نقل السلاح لمنع التسريب إلى مجال الاتجار غير المشروع.
	9 - أن تقتصر ولاية أي آلية تحقق مقترح إنشائها على حالات الاتجار غير المشروع في الأسلحة التقليدية.
	10 - يجب التقيد بتوافق الآراء عند إقرار هذه المعاهدة؛ لضمان تنفيذها على المستويات الوطنية بكفاءة عالية.

